
    الوسيط في المذهب

  والوكيل وبين الوكيل البائع والمشتري .

 فإن تخاصم البائع والمشتري فالقول قول البائع أنه لم يقبض فإن حلف أخذ نصيبه ولم يأخذ

نصيب الموكل لأنه معزول بقول الموكل أنه أخذ من قبل ولا يساهمه الموكل فيما أخذه لأنه

ظالم فيما أخذه الآن بزعمه .

 ولو شهد الموكل للمشتري على البائع بالقبض ليحلف معه فشهادته في نصيبه مردودة وفي

نصيب شريكه قولان سيأتي نظائرهما في الشهادات .

 أما إذا تحاكم الوكيل و الموكل فالقول قول الوكيل أنه لم يقبض و ليس للمشترى أن يشهد

الموكل على البائع فإنه يشهد به على نفسه فإن نكل الوكيل و حلف الموكل و أستحق نصيبه

فللوكيل مطالبة المشتري بحصته و لا يسقط ذلك بنكوله و بيمين الموكل .

 و حكي وجه أنه إذا قيل إن اليمين المردودة كالبينة سقطت مطالبته و هو فاسد المسألة

بحالها أدعي البائع و المشتري أن الوكيل قبض تمام الثمن و أنكر فالمشتري لا يبرأ عن حصة

الوكيل البائع و إن صدق في التسليم لأن الموكل لم يكن وكيله فلا يبرأ بالتسليم إليه ثم

إذا أخذ حصته فهل للموكل مساهمته .

   قال المزني نعم لأنه وكيله وقد أخذ خمسمائة مثلا من جملة الألف فيتخير بين أن يطالب

البائع بمائتين وخمسين والمشتري بمائتين وخمسين وبين أن يأخذ
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